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 الفǐل الثاّني 
 

 مفȀوم اŬبرة الǘبّيّة وƷجيتȀا في التǌّريǞ اȍسȐمي 
Ï  

ÏΫÎ  يدȀالتم 

الخبرة الطبّية كغيرها من العلوم بداية بطيئة، رغم أن جذور علم الطّب ممتدة في التاريخ، فقد بدأت  

عرفته كل الحضارات ومارسته، رغم الاختلاف البّين في كيفية الأخذ به وممارسته، فقد كان كثيرا ما يخلط 

صلى   النب   ثبت أن  ، وقد علم الطيّب ʪلشعوذة والسّحر، كما قد عرفت العرب من الطيّب الكي والحجامة

له  ، ɦ عليه وسلم يقال  ، فقد أورد مسلم في صحيح عن أنس بن مالك قوله: أبو طيبة حجمه رجل 

بَةَ  أبَوُ حَجَمَهُ  ،وسلَّمَ  عليه اللََُّّ  صَلّى ɦِّ  رَسولُ  احْتَجَمَ " فأمَرَ طيَ ْ أهَْلَهُ،  له ،  وكََلَّمَ  طعَامٍ،  مِّن  بصاعَيْنِّ 

هِّ، وَقالَ: إنَّ أفَْضَلَ ما تَداوَيْ تُمْ به الحِّجامَةُ، أوَْ هو مِّن أمَْثَلِّ دَوائِّكُمْ  ، وقد مر هذا ÏÒ" فَ وَضَعُوا عنْه مِّن خَراجِّ

العلم بمراحل النّمو والتّطور حتى بلغ مجده في وقتنا الحاضر، بل وتفرعت علومه إلى أدق الاختصاصات، 

لفقه والحديث من قبل، فخص البخاري عليه رحمة ɦ في صحيحه، وقد لمست مساهمات عديدة في كتب ا

،  كما ألف ابن القيم كتاʪ سماّه الطيّب النّبوي، ÏÓكما غيره من العلماء، ʪʪ تحت مسمى "ʪب الطّب" 

ورغم أن الخبرة الطبّية الخالصة لم تتوفر لديهم، كما هو الحال عندʭ، إلا إن مساهماتهم في البحث عن ما 

منها ʪلاستقراء والتّجربة، يدل على نضجهم الفكري، قبل ذلك الحاجة إلى هذه المعلومات عند   صح

اجتهاداته لها، لذلك جاءت بعض  الطّب  تفهم إلا ʪلتّصور  التي لا  الشريعة،  الفقهية   مدراسة الأحكام 
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المدّ والجزر نجم ت الطبّية، وهذا  المتعلقة ʪلطّب، مقاربة أو مباعدة أحياʭ من الحقيقة المعرفة اليوم في الهيئا

 ،ʮمن   عنه أكثر من رأي في القضية الواحدة، وهذا بناء على ما عرف في وقتهم حول مفهوم هذه القضا

خبرة وعادة وعرف ،كمعرفة الخنثى وتحديد مدة أقل الحمل وأكثره، وغيرها من المسائل التي أظهرت مدى 

 الاختلاف بين أقوالهم.  

جربة  مبناها على التّ لها منهجية واضحة،  والممارسات الطبية صار  قد اتسعت،  لمعارف  أما الآن، فإن ا

مرة ʬنية، حتى نصحح ما بُنى هذه الأقوال الفقهية    إن دُرست  وعليه فلا غرابةخمين،  ن والتّ واليقين، لا الظّ 

في الوقت نفسه أداء   لا مفر منه لاقتضاء الحاجة إليه، وهومما  وهذا  ،  ا منهاوعلومهية  بالطّ   على الخبرة

التي كلف بها العلماء في هذا العصر، وحملوا بيان ما تيقن عندهم من أحكام شرعية ϵخلاص للأمانة  

السّ  الشّرعية سواء  الحارس الأمين على سلامة هذه الأحكام  اللاحقة منها، حتى ويقين، كونهم  أو  ابقة 

المتمثلة في الوحي، الكتاب والسّنة، وتتميّز في سخ مفهوم عصمة هذه الشّريعة في مصادرها التّشريعية  يتر 

 الوقت ذاته الأحكام الشّرعية التي بنُيت على الرأي والاجتهاد.

ثم   الخبرة الطبّية وحجيّتها من القرآن والسّنة،  مفهومإلى بيان    مباحثهالفصل في    اهذ هدف  وقد  

العصر، حتى أصبحت بعض قضاʮه من  الطبّيّة في هذا  إليه الخبرة  الذي وصلت  التّطور  مناقشة مدى 

العلمية،   الوراثيةكالمسلمات  فإن وعلم الأجنة والمواليد،  ،  البصمة  في    وعليه  تبحث  الفصل  هذا  بحوث 

الوراثية   البصمة   قوة  كما تظهرونفيه،    الوارثسب  نفي إثبات    ا يؤخذ به  قرينة مقوية للدليل،كاستعمال 

كما يبحث في حدود استعمال الخبرة الطبّية   ، عند الاختلاط أو الاشتباهنسب الوارث  في معرفة    ا الحجة به

 كقرينة في مسائل الاجتهاد الانتقائي.  



 

ÑÕ 

ÏΫÏ ثالمƸبّية الأول  بǘبرة الŬجية اƷ : من القرآن والسّنة 

حتى دراسة الأحكام  الشّرعية  ، أو  المستحدثة  جديدة والنّظر في الوقائع  الحكم الشّرعي،  دراسة  إن  

فهم   ، يتطلب من الفقيه المجتهد و تستدعي تقيم الأساس الذي بني عليه مناط الحكم المستخرج،    ةالسّابق

الواقع بما عليه من متغيّرات، واستيعاب ما تجدد من معلومات جديدة، تفيد في إعطاء تصور لم يسبق من 

بفهم صحيح، سلاحه الواقع المعاصر بكل معطياته، ،  مبناهابق له، بعد تبين ل، أو تصحيح التّصور السّ قب

 :يقول ابن القيم عليه رحمة ɦ: "ولا يتمكن المفتي والحاكم من الفتوى والحكم ʪلحق إلا بنوعين من الفهم 

ائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع ʪلقر 

اني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم ɦ الذي حكم به في كتابه أو على لسان وع الثّ علماً، والنّ 

 .ÏÔرسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر" 

ء، أن يكون فإن الواجب لمن أراد أن يدرس الأحكام الفقهية ويتصدر لهذا الأمر من فتوى وقضا

يعتريهم من تغيرات في الأحوال والأعراف، والخبرة الطبّية والاقتصادية، وهذا عارفا لما  عالماً بما يحدث للنّاس،  

من تمام فهم الفقيه واتساع أفقه، لأن الفهم الصّحيح للمسألة الفقهية بناء على العلة التي أسست عليها، 

قيه المجتهد التّصور الصّحيح للحكم الشّرعي، وفي الوقت سواء كانت فقيه، أو غيرها، هو ما يعطي للف

الفه أعراف النّاس فيما ألفوه، يخنفسه يكسب الحكم الشّرعي الصّلاحية ʪعتماده على أساس متين، لا  

مثبتة، برهن الوقت بقطعية صحتها في مجموعها  ولا يعارض ما استقر في أذهانهم من علوم، صارت قواعدَ 

بعض التّفاصيل فيها، على أن الأمر في هذا كلّه يعود إلى ما أقرته الدّوائر العلمية،   الكلي، وإن تغيّرت 

الوأصدرت   تثبت  هادات  شّ له  الموثقة،  العلميّة العلمية  المقالات  بعشرات  أتبعتها  ثم  معلومة،  صحة كل 
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المؤتمرات والمجلات  المختصة   المحكّمة، في أرقى وأوثق  الأ العلمية  أداء  والقيام ، وهذا من تمام  العلميّة  مانة 

 .المهني  ابواجبه

قد اهتمت المؤتمرات الإسلامية بقضاʮ الفقه المعاصرة، وأولتها اهتماما ʪلغا، فوجدʭ الكثير من و 

وزرع الأعضاء ونقلها، مسائل التّلقيح الصّناعي،  و   والاستنساخ،الإسلامية حول البصمة الوراثية،    تالدارسا

 ʮلتبرع بها بعد الممات، وهي دراسات حديثة في جملتها تبحث في القضاʪ وتبرع بها في حالة الحياة، والوصية

 المعاصرة، وتطلب لها الحكم الشّرعي والفتوى.  

الفقيه المجتهد في هذا الوقت، أمر  ما يجب أن يكون عليه  أن القرضاوي بيّن  من أجل هذا  نجد  

المجتهد، فقال: "أن على المجتهد أن يكون ملما بثقافة عصره، حتى يتصف به هذا ما ينبغي أن   ل في وفصّ 

لا يعيش منعزلا عن المجتمع الذي يعيش فيه ويجتهد له، ويتعامل مع أهله، ومن ثقافة عصرʭ اليوم: أن 

والقوانين الدّولية ونحوها من يعرف قدرا من علوم النفس والتربية والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والسياسة  

الدّراسات الإنسانية، التي تكشف له الواقع الذي يعايشه ويعامله، بل لابد له كذلك من قدر من المعارف 

"العلمية" مثل "الأحياء" و"الطبيعة" و"الكيمياء" و"الرʮضيات"، ونحوها، فهي تشكل أرضية ثقافية لازمة 

صر، وثيقة الصلة بهذه العلوم، بحيث لا يستطيع أن يفتى فيها من لكل إنسان معاص، وكثير من قضاʮ الع

 .ÏÕيجهلها، فالحكم على الشيء، فرع عن تصوره، ولو بوجه ما" 

 

ÏΫÏΫÎ    :الخبرة الطبيةإعمال    مجال المطلب الأول 

إن الفقيه المجتهد هو ابن عصره، الذي لا يمكنه أن يخوض في الأحكام الشّرعية، ما لم يكن محيطا 

دراسته من قضاʮ جديدة، أو   ينويمن العلوم الأخرى، التي تقدم له التّصور الصّحيح في ما  بقدر كاف  
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السّابقة الفقيه   ʮالقضا في  النّظر  إعادة  فرضته    ،حتى  جديد،  ما جعل الحعطيات  المبتصور  وهذا  ديثة، 

القرضاوي يفصل أكثر حين قال: " وكيف يستطيع الفقيه المسلم أن يفتي في قضاʮ الإجهاض، أو شتل 

ن القضاʮ الجديدة إذا لم يكن لديه قدر من المعرفة بما كشفه مالجنين، أو التحكم في جنسه، وغير ذلك  

لأنثوية وطريقة تلاقي البويضة ʪلحيوان المنوي وتكون العلم الحديث عن الحيواʭت المنوية الذكرية، والبويضة ا

الخلية الواحدة منهما.. وقضية "الجينات" وعوامل الوراثة...الخ، هذه القضاʮ العلمية التي قد ينكرها بعض 

 ."ÏÖالمشايخ الذين لم يدرسوا هذه العلوم الكونية 

فهما   ستفاد منه، أي ʪلقدر الذي يالحكم الشّرعي إلا  عند استنباطنحن هنا لا نقدم الدّليل الطب 

لتّرجيح قد تستعمل الآن لالخبرة الطبّية    لأن،  بشكل غير مسبوق جديدا لم يسبق من قبل، وإيضاحا للقضية  

السّ  الاجتهادات  اابقة  بين  السّابقة إن كانت  الفقهية  طبية  لمسألة  عنه مؤسسة على علة  يعبر  ما  ، وهو 

اختيار أحد الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي العريض للفتوى "اد الانتقائي:  نعني ʪلاجتهʪلاجتهاد الانتقائي،  

ولست مع الذين " : ،  يقول القرضاويÐÍ"الأخرىأو القضاء به، ترجيحا له على غيره من الآراء والأقوال 

ليله، يقولون: إن أي رأي فقهي إلينا عن أحد المجتهدين نقلا صحيحا يجوز لنا أن Ϩخذ به دون بحث عن د

ونحن هنا لا نقدم الدّليل الطب في الحكم الشّرعي إلا  وخصوصا إذا كان منسوʪ إلى أحد المذاهب المتبوعة

فالواقع أن مثل هذا الأخذ تقليد محض، وليس: ʪلقدر الذي يعطيه من فهم وإيضاح للقضية المدروسة،  

إنّا الذي ندعو إليه  .المعصوم، بلا حجةمن الاجتهاد الذي ندعو إليه في شيء، لأنه مجرد أخذ قول غير  

هنا: أن نوازن بين الأقوال بعضها وبعض، ونراجع ما استندت إليه من أدلة نصية أو اجتهادية، لنختار في 

 .ÐÎ" هاية ما نراه أقوى حجة وأرجح دليلا، وفق معايير الترجيح، وهي كثيرةالنّ 

 
ÏÖ . .المصدر السابق. صÎÐÐ . 
ÐÍ  .المصدر السابق. صÎÎÒ. 
ÐÎ  .المصدر السابق. صÎÎÒ. 



 

ÒÎ 

ÏΫÏΫÎΫÎ  :الخبرة الطبّية    مفهوم الفرع الأول 

الخبرة الطبّية التي نعنيها هنا، هي كل قرينة طبية تقدم الفهم الغائب عن ذهني الفقيه المجتهد، فليس  

ومن عيبا أن يستعين الفقيه بكل وسيلة يراها تفيد في ترجيح رأي فقهي على راي آخر، يقول القرضاوي: "

توافر لدينا اليوم من علوم ومعارف لم تكن لدى   العوامل المؤثرة في ترجيح رأي على آخر في عصرʭ، ما 

أسلافنا من فقهاء الأمة، وخصوصا في مجال العلوم الطبيعية والكونية التي يعرف التلميذ في المرحلة الابتدائية  

فهذه المعارف الجديدة قد صححت للمعاصرين   .منا ما لم يكن يعرفه أكبر الفلاسفة في العصور الماضية

شريح ووظائف الأعضاء مات القديمة في الطبيعة أو الفلك والكيمياء والأحياء والطب والتّ كثيرا من المعلو 

 .حيحة، ومقاييس لاختيارها، لم تكن معروفة من قبلكما أنها أعطت الإنسان أدوات للمعرفة الصّ   ،وغيرها

ر قدرة على أن يحكم وهذه المعارف التي تتسع وتنمو يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، تمنح الفقيه المعاص

 .ÐÏ" على بعض الأقوال الفقهية الموروثة ʪلضعف وعلى أخرى ʪلصحة والرجحان 

فالخبرة الطبية إذا هي كل قرينة تصل إلى حد اليقين، فقد رأينا أن الكثير من القضاʮ الفقيه التي لها 

الأجنة، حيث شرحت التّكوين متعلق طب قد فصل في مفهومها، بناء على مفهوم الخبرة الطبية، كعلم  

والخلق، كما حسبت بدقة متناهية المراحل العمرية للحمل، وتتبعت حياته في الرحم وهو نطفة إلى المراحل 

، فقد رفعت الخبرة الطبية الكثير مما كنا نجهله، حتى صارت بعض القضاʮ الطبية من ÐÐالتكوينية الأخرى 

 المسلمات في هذا العصر. 

 
ÐÏ   ص. .السابقالمصدر ÎÎÒ. 
ÐÐ   الشّافعية ذكره الفقهاء في أقصى مدة يمكنها الحمل في بطن الأمّ، من سنتين عند الحنفية، وهو رأى عند الحنابلة، إلى أربع سنوات عند

حظة  والحنابلة، إلى خمس عند المالكية، بل روى عندهم: سبع سنوات! اعتمادا على أقوال مروية عن بعض النّساء، وعلم العصر القائم على الملا
تى رفضها كلها رجل  والتّجربة، يرفض هذه الأقوال المبالغة التي لا تؤيدها المشاهدة والاستقراء والحق أنها لم يقم عليها دليل من كتاب أو سنة ح

ɦ لرّجوع إلى عادة النّاس المتكررة في ذلك، ورأى أن مدة الحمل تسعة أشهر، وذهب غيره )محمد بن عبدʪ مثل ابن حزم الظاهري، واكتفى  
المذكورة سند ولو كان لهذه الأقوال   .بن عبد الحكم( إلى أن أقصى الحمل سنة قمرية، وبه أخذت بعض قوانين الأحوال الشّخصية المعاصرة

راف من الواقع المبني على الاستقراء ما غاب ذلك عن أجهزة الرّصد والإعلام، التي تجري وراء كل واقعة ʭدرة أو شاذة ولو كانت في أقصى أط 



 

ÒÏ 

ÏΫÏΫÎΫÏ لقرائن من القرآن  حجية: ثانيالفرع الʪ الكريم  العمل 

قد دلت نصوص الشّريعة على العمل ʪلقرائن، وجعلت منها أدلت لتصور القضية التي يريد الفقيه 

نِّ ၕٰٰ  قوله سبحاته وتعالى: ﴿قاَلَ هِّیَ رَ  ، المجتهد أن يدرسها، وقد جاء في كتاب ɦ الكريم  ʇوَدَت ʂی سِّ ʇی عَن ن َّف

  ʇمِّّن ʔكَٰ ذِّبِّيَن ) وَشَهِّدَ شَاهِّد ʇوَهُوَ مِّنَ ٱل ʇفَصَدَقَت ʕقُدَّ مِّن قُ بُل ʋُإِّن كَانَ قَمِّيصُه 
ʊلِّهَا ʇَأهÏÓ ʋُوَإِّن كَانَ قَمِّيصُه )

دِّكُنɾَّ إِّنَّ  ÏÔقُدَّ مِّن دُبرʕُ فَكَذَبَتʇ وَهُوَ مِّنَ ٱلصَّٰ دِّقِّيَن ) ʇمِّن كَي ʋُقاَلَ إِّنَّه ʕُقُدَّ مِّن دُبر ʋُدكَُنَّ ( فَ لَمَّا رَءَا قَمِّيصَه ʇكَي

﴾ ʔعَظِّيمÐÑ وقد بيّن الماوردي في تفسيره، أن هذه الشّهادة، هي حكم فصل في المسألة، رغم أن مبناها ،

ظني، في كون القميص قد يقدّ من أي شخص، فليس ʪلضّرورة أن يكون شخص بعينه هو من قده إن لم 

الصادق منهما من الكاذب، يرُى يفعل ذلك بنفسه، فقال موضحا هذا المعنى: "شاهد يعلم به صدق  

، فهي شهادة ولما ÐÒفشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم من أهلها لأنه حكم منه وليس شهادة" 

  تقوّت ʪلقرينة صارت في حكما قاطعا في المسألة.

سَ   تعالى:وله  من علم قعندʭ  وإن من الآʮت التي أشارت إلى العمل بما تيقن   ʇَفُ مَا لي ʇلَكَ ﴿وَلَا تَ ق

﴾ ʓوُلا  ʇهُ مَس
ʇكَ كَانَ عَن ىِٕ

ʊ َٰل ʅُفُؤَادَ كُلر أو
ʇبَصَرَ وَٱل ʇعَ وَٱل ʇإِّنَّ ٱلسَّم 

ʂٌم ʇعِّل ʌِّبِّهÐÓ،  لا تقل رأيت وأنت لم تر، " قتادة:    قال

، أي اتبع ما صح عندك من يقين وعلم، وترك الظّن ÐÔ" وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم

الطبّ والحجة  تعادل شهادة والتّخمين،  على صحتها هي  العلمية  التّجارب  دلت  التي  العصر  هذا  ية في 

 
ها في أرجاء المعمورة، الأرض، ولطارت أخبارها إلى أنحاء العالم، كما رأينا ذلك فيمن تلد عدة توائم، حيث تتناقل وكالات الأنباء أخبارها، وتثبت

   ÑÕ. ص. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية . ÎÖÖÓالقرضاوي. يوسف. انظر:  وسيأتي بيان ذلك في الفصل الخامس من هذه الرّسالة.
ÐÑ  :القرآن. سورة يوسفÏÓ- ÏÖ. 
ÐÒ   .بيروت: دار الكتب العلمية، ومؤسسة الكتب الثقافي. . )تحقيق( السيد بن عبد المقصود.  النكّت والعيون د. ت.  الماوردي، علي بن محمد

 .ÏÕ. ص. Ðج. 
ÐÓ.  القرآن. سورة الإسراءÎÔ :ÐÓ . 
ÐÔ   .القرطب، محمد بن أحمدÏÍÍÓ . المحسن التّركي. ج. الجامع لأحكام القرآن ɦ بن عبد ɦ تحقيق( عبد( .ÎÐ بيروت: مؤسسة .

 .ÔÔالرّسالة. ص. 
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الشهود، ولكل مسألة طبية مصادرها الموثوقة التي قد تبلغ بها حد التواتر العلمي، وهذا من خلال ما تقرر 

الطبية، وبعد   في الدّوائر العالمية حول الخبرة الطبّية في هذا العصر، وهذا من حيث الجملة في المقصود ʪلخبرة

 .  ÐÕذلك لا مانع أن يطلب لكل مسألة طبية خاصة يستدل بها دليلها ومصدرها الموثوق 

 

ÏΫÏΫÎΫÐ  ّلخبرة الطبّية من السّنة المطهرة لثاالفرع الثʪ حجية العمل : 

الشرعي  الحكم  تكسب  قرينة  بكل  الأخذ  في  ودقيقة  أحداثها كثيرة،  المطهرة  السنّة  لقد كانت 

الحديث الذي يرويه البخاري عليه رحمة ɦ في صحيحه عن أبي هريرة رضي ɦ   فقد جاء في المصداقية،  

النب أتى  رَجُلًا  "أنَّ  قوله:  وسلم  عنه  عليه   ɦ أسْوَدُ، صلى  غُلامٌ  لي  وُلِّدَ  اللََِّّّ،  رَسولَ   ʮ فَقالَ:   ،

؟ قالَ: نَ عَمْ، قالَ: أوْرَقَ  مِّن فِّيها هلْ  الَ:إبِّلٍ؟ قالَ: نَ عَمْ، قالَ: ما ألْوانُها؟ قالَ: حُمْرٌ، ق مِّن لكَ  هلْ  :فَقالَ 

وهذا إرشاد من عليه الصّلاة والسّلام   ،ÐÖفأنّّ ذلكَ؟ قالَ: لعََلَّهُ نَ زَعَهُ عِّرْقٌ، قالَ: فَ لَعَلَّ ابْ نَكَ هذا نَ زَعَهُ"

ʪلأخذ بعلم الجينات والوراثة، وهو ما يعبر عنه في هذ الوقت ʪلبصمة الوراثية، وعمله عليه الصّلاة والسّلام 

والسّلام:  الصّلاة  عليه  قوله  في  وضوحا  أكثر  جاء  الأمر  أن  على  العلم،  بهذه  الأخذ  جواز  على  دليل 

ثْلَ وحَرةٍَ، فلا أرُاهُ إلّا قدْ كَذَبَ، وإنْ جاءَتْ به أسْحَمَ أعْيَنَ ذا   ، فإنْ جاءَتْ انْظرُُوها" يراً مِّ به أحْمَرَ قَصِّ

كْرُوهِّ"، وهذا حديث  
َ
بُ إلّا قدْ صَدَقَ عَلَيْها فَجاءَتْ به على الأمْرِّ الم  :عائشة أم المؤمنينألْيَ تَيْنِّ، فلا أحْسِّ

، فقالَ: ʮ عائِّشَةُ، ألمَْ تَ رَيْ أنَّ مُجَزِّزاً مَسْرُورٌ  ذاتَ يوَمٍ وهو   ليه وسلم،صلى ɦ ع  رَسولُ اللََّّ  عَلَيَّ  "دَخَلَ 

 
ÐÕ   .حمد. جهاد حمدÏÍÎÔ  .ص.  .""الأحكام الشرعية في ضوء المستجدات الطبية العصريةÖÖ،  عزيز، روان وآخرون. وÏÍÏÎ  .

(: يونيو. ص. Î. عدد )Ö. ج. مجلة الشّريعة والقانون القانون الماليزي". "نسب ولد اللّعان وميراثه: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلامية و 
Î-ÎÓ . 
ÐÖ البخاري.ÎÖÖÕ . .ب إذا عرص بنفي الولدكتاب   صحيح البخاريʪ .ص. الطّلاق .ÎÍÒÍ . رقم الحديثÒÐÍÒ . 
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ُدْلجِِّّيَّ 
فَ رأَى أسُامَةَ بنَ زَيْدٍ وزَيْدًا وعليهما قَطِّيفَةٌ، قدْ غَطَّيا رُؤُوسَهُما وبَدَتْ أقْدامُهُما، فقالَ:  عَلَيَّ  دَخَلَ  الم

 .ÑÍ"عْضٍ إنَّ هذِّه الأقْدامَ بَ عْضُها مِّن ب َ 

فهذه السّنة المطهرة قد جاءت نصوصها واضحة في استعمال الوسائل التي تحقق مقصد الشّرع في 

استخراج الأحكام التي توافق طبيعة الإنسان المسلم، كما بيّنه هذا الأمر حديث في غاية الرّوعة، يعلّمنا فيه 

ه الذي ينظر في شؤون الأمم الأخرى، ويستفيد رسول ɦ صلى ɦ عليه وسلم، أن الفقيه المجتهد هو ابن بيئت

مما توصلوا إليه من معرفة وتقدم علمي، ويفيد أمّته، بما توصل إليه من معرفة، فقد ورد عن رسول ɦ صلى 

، حتّى ذكََرتُ، أنَّ الررومَ، وفارسَ يفعلونَ ذلِّكَ. فلا الغيلَةِّ  لقَد هَممتُ أن أنهى عَنِّ ɦ عليه وسلم قوله: "

عُ"  :الغيلةُ : رر أولادَهُم. قالَ مالِّكٌ يَض فلقد كان رسول ɦ صلى ɦ عليه ،  ÑÎأن يمسَّ الرَّجلُ امرأتهَُ وَهيَ ترُضِّ

من  ما شاع  يُصوب  فقد كان  الطبّّية،  العلمية  اختياراتها  الأمّة في كلّ شيء حتى في  وسلم مرشدا لهذه 

جاهليّتها، ويُصوبها بطريق العالم المطلّع على ما يجرى حوله، وهو الموروʬت العلمية الخاطئة عند العرب في 

ارشاد لأمّته منه عليه الصّلاة والسّلام، أن تنظر إلى الأمم الأخرى في مجال العلوم وما توصّلوا إليه، وهو 

لام آثر تعليل الذي كان يكفيه في ردّ المسّالة قوله لا. فيصدّقه الجميع ويذعن لقوله، لكنّه عليه الصّلاة والسّ 

حتّى ذكََرتُ، أنَّ الررومَ، وفارسَ يفعلونَ ذلِّكَ. فلا يَضرر أولادَهُم"، وهذا ارشاد المسألة بعدم الضّرر بقوله: "

منه عليه الصّلاة والسّلام وتعليم منه لنا، أن ϩخذ الإسنان المسلم بكل علم يقدم له المعرفة الصّحيحة، 

رأي خاطئ، كان يعتقد صحته، فلما تبين له الأمر واستيقن أخذ بغيره ليفيد منها، ويصحح ما عليه من  

 بناء ما استجد عنده من أدلة، قد برهن الواقع العلمي صحتها، وصدقت التّجربة مصداقية العمل بها. 

 
ÑÍ. البخاري .ÎÖÖÕ ..ب القائف.  كتاب    صحيح البخاريʪ .ص. كفّارات الأيمانÎÏÖÏ . رقم الحديثÓÔÔÎ . 
ÑÎ.  .ط. سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث. د.ت .Ï .ب في الغيلةʪ .ض: مكتبة المعارف للنّشر والتّوزيع. كتاب الطيّبʮّالر .
 .ÐÕÕÏ. رقم الحديث ÓÖÔص. 
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 (.البǐمة الوراثيةالمبƸث الثاّني: Ʒجية اŬبرة الǘبّية )

فى إليه المزيد في التّأسيس لأحكامه السّابقة، ما زال التّشريع الإسلامي منفتحا على كل جديد يض 

وذلك ϵضفاء  المزيد من الفهم أو حتى ϵعطاء تفسير جديد لها لم يكن قد علم من قبل، وإننا ومن خلال 

هذه القرون السّابقة لمسرة هذا التّشريع كان دائما متشوقا لجديد العلوم حتى تقدم له الإضافة عند استنباط 

 الت الآʮت القرآنية الدّالة على هذا، وارجاع الأمر إلى أهله عند قلة المعرفة، قال تعالى: الأحكام، وقد تو 

لَمُونَ ﴿ ʇلَا تَ ع ʇرِّ إِّن كُنتُم ʇلَ ٱلذِّك ʇَأه ʅا ʊلَُو   ʇفَس ﴾ÑÏ  ،كر أهل الذّ ":  هذه الآية  عن ابن عباس أنه قال في تفسيرهاف

وإن كان معناه يخص أهل القرآن بعينهم، أو أهل الكتاب وأهلّ الذكّر هنا  ،  ÑÐ" أهل القرآن وقيل: أهل العلم

من الأمم السّابقة، فهو يشمل أيضا غيرهم وهذا ما يفهم من الآية أيضا، فكلّ مختص في مجاله هو من 

، وقد أورد الشّوكاني في تفسيره المعنى متقارب، فÑÑأهلّ الذكّر الذي ترد إليه المسألة لينظر فيها ويسأل عنها 

 .ÑÒنات: الحجج والبراهين بعلم، والبيّ   يذُْكَرُ من   : اسألوا كلّ قوله  الزّجاج ة عن  لهذه الآي

(، وتحليل DNA)  البصمة الوراثيةبحث ليسلط الضّوء على استعمال  ومن هذا المنطلق جاء هذا الم

. اذكر مجال استعمالها وشروط التي يجب توفرها حتى تتُخذ كدليل يعمل بهو أقول القائلين ʪلعمل بها،  

 في إثبات النّسب أو نفيه.  اويعتمد عليه

    

 

 

 
ÑÏ.  القرآن. سورة النّحلÎÓ :ÑÐ. 
ÑÐ .القرطب .ÏÍÍÓ . ج. الجامع لأحكام القرآن .ÎÏ .ص .ÑÏÖ. 
ÑÑ .الشّنقيطي، محمد الأمين .ÎÑÏÓ .ج.  أضواء البيان.هÐ .مكة المكرّمة: دار عالم الفوائد. ص .ÐÐÐ. 
ÑÒ.  .الشّوكاني، محمد بن عليÏÍÍÔ .بيروت: دار المعرفة. ص. فتح القدير .ÔÕÐ . 
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ÏΫÏΫÏ   المطلب الأول: مفهوم البصمة الوراثية 

وتسمى أيضًا تحديد سمات   ، الحمض النّوويالبصمة الوراثية أو ما يطلق عليه في الأوساط العلمية  

، وهي مصطلح أو اختبار الهوية، في علم الوراثة  الجيني،نميط  الحمض النووي، أو البصمات الجينية، أو التّ 

من كلمة   مختصر  الرّيب   ÑÓ، (Deoxyribo Nucleic Acid)جديد  النّووي  الحمض  تعني  التّسمية  وهذه 

ووي تم اكتشاف الحمض النّ وقد    ، DNAمنقوص الأكسجين، وقد اختصرت هذه التّسمية لتصبح فيما بعد  

في عام و .  ÎÖÑÐ، ولكن لم يتم إثبات دوره في الوراثة الجينية حتى عام  ÎÕÓÖالكيميائي لأول مرة في عام  

ÎÖÒÐعالما  بمساعدة  و   كريك،  ، قرر جيمس واتسون وفرانسيسʮوموريس   ،الحيوية روزاليند فرانكلين  ء الفيز

 . لزونيأي أنها تتخذ الشّكل الحووي هي بنية مزدوجة ويلكنز، أن بنية الحمض النّ 

أدى هذا   ، وقد ملفوفين حول بعضهما البعض   ، إذن هي نتاج شريطينDNAفالبصمة الوراثية     

 حكم الوراثي في الأنشطة الخلوية والتّ   ،وويلماء لتكرار الحمض النّ كبيرة في فهم الع  قفزاتإلى    الاكتشاف

من قبل عالم الوراثة البريطاني أليك جيفريز، بعد أن لاحظ   ، ÎÖÕÑقنية في عام  هذه التّ   ر تم تطو   التي تتم، ثم 

لا تساهم غيرة(، والتي  ناعية الصّ غير )المعروفة ʪسم الأقمار الصّ ووي شديدة التّ أن بعض سلاسل الحمض النّ 

ناعية فرد نّطاً فريدًا من الأقمار الصّ   أدرك جيفريز أن لكلّ حيث    ،في وظائف الجينات، تتكرر داخل الجينات

، أي أنها لا تتكرر ولا تتشابه في كلّيتها بين الأشخاص، ولو كانوا من عائلة واحدة، ÑÔخاصا به   غيرة الصّ 

 
ÑÓأربعة نيوكليوتيدات    . الحمض النووي عبارة عن بوليمر منA  وC  وG  وT  والتي يتم ربطها من خلال عمود فقري من الفوسفات المتناوب ،

 وبقاʮ سكر الديوكسيريبوز. تحدث هذه القواعد المحتوية على النيتروجين في أزواج مكملة على النحو الذي تحدده قدرتها على تكوين روابط 
من خلال ثلاث روابط هيدروجينية.   Cدائمًا يتزاوج مع    Gخلال رابطتين هيدروجينيتين، و  من  Tمع    Aهيدروجينية بينها. دائمًا ما يقترن  

المرتبطة ʪلهيدروجين متطابقة تقريبًا، مما يسمح لها بربط سلاسل فوسفات السكر بشكل موحد. هذا الهيكل،    G: Cو  A: Tامتدادات أزواج  
ووي المادة الجينية المثالية. يوفر الترابط بين القواعد التكميلية أيضًا، وهو آلية لتكرار إلى جانب الاستقرار الكيميائي للجزيء، يجعل الحمض الن

 الحمض النووي ونقل المعلومات الجينية. 
ÑÔ. الاستثناءات الوحيدة هي وجود عدة أفراد من زيجات واحدة، مثل التّوائم المتماثلة 
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ʪختلاف  يختلف  الجيني  الكرموسوم  نفسه، لأن  هو  عليه  تدل  وراثية  ببصمة  يتميز كل شخص  حيث 

 الأشخاص الحاملين له. 

العربية، حيث أخذت جذور هذا   ʪللّغة  الوراثية  البصمة  عليها مسمّى  أطلق  من وقد  المصطلح 

، والبَصْمة هي ما يترتب على أثر الختم ʪلإصبع، أما ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر، وهو  البُصْمُ 

أن يكون الشّيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو  والميراث أصله  ،الوارثلفظة وراثية، فهي مأخوذة من 

 .ÑÕ  بسبب

 

ÏΫÏΫÏΫÎ   الفرع الأول: تعريف البصمة الوراثية 

توي على التّعليمات الوراثية في الاصطلاح الطّب الدّقيق هي البنية الجيّنية للشّخص التي تحالبصمة  

وقد عرفها المجمع   ÑÖ.الوراثية المستخدمة في تكوين وإدارة جميع الكائنات الحيّة المعروفة وبعض الفيروسات

ة إلى الجنيات أي المورʬت التي تدل البنية الجينية نسب الوراثية هي الفقهي بمكة التّعريف التّالي: "البصمة

ويمكن أخذ   .ÒÍأو غيره"   ، أو البول  ، أو المني  ،أو اللّعاب   ،الدّمبعينه ويمكن أخذها من   هوية كل إنسان  على

العينة المطلوبة والتي لا تزيد على قدر حجم رأس الدّبوس من الدّم، المني، جذر الشّعر، العظم، اللعاب، 

  .ÒÎ ،ÒÏ  البول
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ÒÏ.   الدم، التي تحتوي يتم ʮمثل الجلد أو الشعر أو خلا ،ʮاستعمال إجراء إنشاء بصمة الحمض النووي من الحصول أولاً على عينة من الخلا

على الحمض النووي. يتم استخلاص الحمض النووي من الخلاʮ وتنقيته. في نهج جيفريز الأصلي، والذي كان قائمًا على تقنية تعدد أشكال 

https://www.britannica.com/science/DNA


 

ÒÕ 

يكون مرجوعها إلى الحمض النّووي الجينية،  خص والتي تثبت هويتّه  البصمة الوراثية التي يحملها الشّ ف

منها من قبل أبيه بواسطة نطفة الحيوان   ÏÐكروموسوما،    ÑÓمتكوّنة من  وهي    ، الذي تكون عند الشّخص

(، فهو بهذا يحمل الشّبه ϥبيه Xالأخرى من قبل أمّه، بواسطة نطفة البويضة )  ÏÐ(، و Yالمنوي الذكّري )

الشّبه لأمّه  ،لا تتطابق كلّي فيه لا تتطابق كلّي فيه، وهذا يعني أنه مستقل ببصمة وراثية    ،ويحمل ذات 

 .(46XYعنه ب )  وع جيناتها يعبرمجم جديدة،

 

ÏΫÏΫÏΫÏ  الفرع الثاّني: حجيّة البصمة الوراثية 

ليل ʪلعمل بها، فالقائف هو الذي يلحق الولد ϥبيه البصمة الوراثية تقوم مقام القافة التي جاء الدّ 

فُ مَا لَ  تعالى: من طريق الشّبه بينهما، قال ʇوَلَا تَ ق﴿ ʇلَكَ بِّهِّ   سَ يʌ    َّإِّن ʂٌم ʇعَ ٱعِّل ʇبَصَرَ ٱوَ   لسَّم ʇفُؤَادَ ٱوَ   ل ʇكَ   ل ىِٕ
ʊ َٰل ʅُكُلر أو

﴾ ʓوُلا  ʇهُ مَس
ʇكَانَ عَنÒÐ لقافة، لأنه لما دل على جواز ما لنا به علم، فكلʪ وقد تضمنت هذه الآية الحكم ،

ɦ عليه   وهي حكم رسول ɦ صلى ،ÒÑه العلم به، جاز أن يحكم بهما علمه الإنسان أو غلب على ظنّ 

دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ "وسلم وقضاؤه، حيث ثبت في الصّحيحين من حديث عائشة رضى ɦ عنها قالت:  

ُدْلجِِّّيَّ دَ 
ُ عليه وَسَلَّمَ ذاتَ يوَمٍ مَسْرُوراً، فَقالَ: ʮ عائِّشَةُ، ألمَْ تَ رَيْ أنَّ مُجَزِّزاً الم ، فَ رأَى ɦِّ صَلّى اللََّّ خَلَ عَلَيَّ

 
(، تم قطع الحمض النووي بعد ذلك في نقاط محددة على طول الشريط ببروتينات تعرف ʪسم إنزيمات التقييد. RFLPقيدة )طول الشظية الم

كلما  أنتجت الإنزيمات شظاϥ ʮطوال متفاوتة تم فرزها عن طريق وضعها على مادة هلامية ثم تعريض الهلام لتيار كهرʪئي )الرحلان الكهربي(:  
زادت سرعة تحركها نحو القطب الموجب )الأنود(. تم بعد ذلك إخضاع شظاʮ الحمض النووي المفروزة مزدوجة الشريطة  كانت القطعة أقصر، 

لتقنية النشاف حيث تم تقسيمها إلى خيوط مفردة ونقلها إلى صفيحة من النايلون. خضعت الشظاʮ للتصوير الإشعاعي الذاتي حيث تم 
ي قطع من الدʭ الاصطناعي التي أصبحت مشعة ومرتبطة ʪلسّواتل الصّغيرة. ثم تم تعريض قطعة  وه  -تعريضها لتحقيقات الحمض النووي  

من فيلم الأشعة السينية للشظاʮ، وظهرت علامة داكنة في أي وقت حيث تم توصيل مسبار مشع. يمكن بعد ذلك تحليل نّط العلامات 
 الناتج. 
ÒÐ.  القرآن. سورة الإسراءÎÔ :ÐÓ . 
ÒÑ.  .القرطبÏÍÍÓ . ج. الجامع لأحكام القرآن .ÎÐ .ص .ÔÕ . 



 

ÒÖ 

بَ عْضُها مِّن   أسُامَةَ  وَبَدَتْ أقَْدامُهُما، فَقالَ: إنَّ هذِّه الأقْدامَ  قدْ غَطَّيا رُؤُوسَهُما،  وَزَيْدًا، وَعليهما قَطِّيفَةٌ 

 .ÒÒ" بَ عْضٍ 

والبصمة الوراثية هي قرينة قضائية تبلغ درجة اليقين، وهي تفوق في قوة حجيتها القرائن الشّرعية التي 

اصدار الحكم الشّرعي، فقد حكموا على أن الشّخص القاتل إذا رئُي مدهوشا اعتمدها الفقهاء كبينة عند  

ملطخا ʪلدّماء ومعه آلة القتل والضحية أمامه وهو معها في نفس المكان ϥنه هو القاتل وهي حجة وبيّنة  

لزّوجية، نهائية كافية للقضاء، كما جعلوا الحبل علامة على ارتكاب الزʭّ إن كانت المرأة خالية من رʪط ا

 .ÒÓوجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها علامة شربها، وهذه القرائن أنزلها الفقهاء منزلة الإقرار والشّاهدين

كد أكثر ، لذلك أفي معرفة الأنسابداحضة    وحجته قوى  دليل    هي  البصمة الوراثيةويتبين لنا أن  

  . ÒÔدليل نفي في معرفة الأنساب وليس    ،من مجمع فقهي إسلامي جواز العمل بها، واعتبارها دليل إثبات

، كما في معرفة الأنساب  دليل إثبات،  أي كÒÕكما اعتبرت دائرة الفتوى الماليزية جواز استعمالها كذلك 

، بقولها عن ÎÖÖÕأكتوبر لسنة   ÎÒختمت المنظمة الإسلامية بدولة الكويت دورتها والتي أقيمت بتاريخ  

التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية، ولا سيما   البصمة الوراثية: "وسيلة لا تكاد تخطئ في

 ʮخذ بها جمهور الفقهاء، في غير قضاϩ في مجال الطيب الشّرعي وهي ترقى إلى مستوى القرائن القطعية التي

 .  ÒÖالحدود الشّرعية" 
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ÓÍ 

ÏΫÏΫÐ  المطلب الثاّني: مجال استعمال البصمة الوراثية وشروط إعمالها 

في كثير من الدّولة استعملت البصمة الوراثية في حل كثير من القضاʮ العالقة، وخاصة الجرائم منها،  

قد وخاصة الولاʮت المتحدة الأمريكية، التي يعدّ العمل ʪلبصمة الوراثية فيها، قد أخذ خطوات جبارة، و 

ين كذلك، العلماء المعاصر   من كثير  ، و البصمة الوراثيةاستعمال  وافق مجمع الفتوى الفقهي في ماليزʮ على  

 :الحالات الآتية جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النَّسب في  أقروا

أكان التّنازع  سواء حالات التّنازع على مجهول النّس ب بمختلف صور التّنازع التي ذكرها الفقهاء،

 .في وطء الشّبهة ونحوه بسبب الاشتراك ان على مجهول النّسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم ك 

الاشتباه في أطفال  حالات الاشتباه في المواليد في المس تشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا

  ÓÍ.الأʭبيب

أهلهم،  معرفة حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر

 والمفقودين.  هوʮت أسرى الحرب التّعرف على هويتها أو بقصد التّحقق منأو وجود جثث لم يمكن  

لا يقبل الشَّك إذا تمَّ أخذها ʪلطرّق العلمية   ،ÓÎ( %ÖÖΫÖوتعتبر البصمة الجينية دليل قاطع بنسبة )

وقا السّليمة، لذلك اشترط الفقهاء الباحثون والأطباء المختصون في البصمة الوراثية حتى تعتبر دليلا موث

 يؤخذ به، الشّروط التّالية: 

Î. ذن من الجهة المختصةϵ ألا يتم التّحليل إلا. 

Ï. الشّروط فيها  تتوافر  وأن  إشرافها،  أو تحت  ʫبعة لجهات مسؤولة،  التّحليل  تكون مختبرات   أن 

 والضّوابط العلمية اللّازمة لذلك.

 
60. Li, R. eW al. 2019. ³ImproYed pairZise kinship anal\sis Xsing massiYel\ parallel 
seqXencing´. Forensic Science International: Genetics. Vol. 38. pp. 77-85. 
https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.10.006 
61. Li, R. eW al. 2019. ³ImproYed pairZise kinship anal\sis Xsing massiYel\ parallel seqXencing´.   

https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.10.006


 

ÓÎ 

Ð.  اشتراط الأمانة العلمية والمهنية في القائمين على هذا العملÓÏ. 

 

ÏΫÏΫÑ لمطلب الثاّلث: حجية البصمة الوراثية في القضاء الماليزي ا 

في كثير من الدّوائر الرّسمية دليلا لا يخامره الشّك، في الاثبات أو النّفي، وهي البصمة الوراثية تعتبر 

إقامة الحجة على الأشخاص، ممن ارتكبوا الجرائم في اثبات التّهمة عليهم ة في  أقوى دليلا وأوضح حجّ تعد  

أي انتماء الأشخاص إلى سلسة النّسب إلى آʪئهم،  ،معرفة الأنسابأو نفيها عنهم، وهي دليل قاطع في 

 بحكم أن النّسب إلى الأمهات مقطوع به سلفا. 

في المحاكم الشّرعية في ماليزʮ، من نوعها  سابقة هي الأولى  المحاكم في الاتحاد الماليزي  قد سجلت  و 

استعملت فيها البصمة الوراثية كدليل يقوي الدّعوى في نفي النّسب، واتهام الزّوجة ʪرتكاب فاحشة حيث  

( رقم  تحمل  التي  القضية  وهي   ،ʭّيوم 2018-0261-006-10019الز في  الدّعوى  صاحب  تقدم  فقد   ،)

ÎÍ \Õ \  ÏÍÎÕ  ( إلى محكمةdah Syariah Kuala SelangorMahkamah Renف ،) الزّوج   قدّم   قد

 ،ʭالسّابق شهادة تحليل للبصمة الوراثية، تثبت أن الولد الذي أنجبته زوجته السّابقة ليس منه، وأنه ولد ز

ه ، بعدم شرعية هذا الولد من هذا ÎÑÑÍرجب    ÎÎللموافق    ÎÕ\ÍÐ\ÏÍÎÖوقد أقرت المحكمة في  

السّابق، وقطعت علاقة   السّابقة، الزّوج  الزّوجة  عليها أي  المدعي  أقرت  أن  بعد  بينهما، وذلك  النّسب 

أي أنها مارست الزʭّ وهي ما زالت قبل طلاقها منه،    ،واعترفت ϵقامة علاقة غير شرعية مع رجل آخر

 زوجة. 

 
ÓÏ.  .رابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي الإسلاميÏÍÍÏ .ص. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة .ÐÑÐ -ÐÑÓ. 



 

ÓÏ 

وقد أصدرت المحكمة الحكم بنفي الولد بناء على شهادة الزّوجة في الأساس، وليس هذا الحكم  

بتحليل البصمة الشّرعية التي أثبتت عدم استأنست مؤسس على تحليل البصمة الوراثية، فالمحكمة الشّرعية 

 .ÓÐأبوية الزّوج السّابق لهذا الولد

في النّسب رغم الانفصال عن هذه الزّوجة لأكثر من وقد أقام الزّوج السّابق هذه الدّعوى في ن  

أشهر  بين   ، لأن ÓÑسبعة  الانفصال  بعد  أربع سنوات  مدّة  ولادة تحت  يلحق كلّ  الماليزي  الأسرة  قانون 

ما لم تتزوج الزّوجة المطلقة برجل آخر، واعتبر قانون الأسرة   ، الزّوجين ʪلطّلاق أو الموت، ʪلزّوج السّابق

 .ÓÒالسّابق  ج ولادة ضمن هذه الفترة هي ولادة فراش، أي أن نسب الولد يلحق ʪلزّو   الماليزي أن كلّ 

وهذه من القضاʮ التي تندرج تحت أحكام اللّعان، والتي يكون مبناها نفي النّسب ومستخرجاتها 

ʭّالز الزّوجة ʪرتكاب فاحشة  الماليزي مازال محتشما في تقرير  ÓÓاتّهام  الشّرعي  الوراثية ، والقضاء  البصمة 

، حيث ما زال يعتمد على إقامة اللّعان بين الزّوجين نّسبوالعمل بها، كدليل يؤخذ به في نفي أو إثبات ال

ʭّسبنفي الولد ون و   ،في دعوى الزʭّالز ʮه، وهو بهذا لا يقرّ العمل بها في إثبات أبوة الأشخاص في قضاÓÔ . 

 

 
63. JabaWan MXfWi Negeri Selangor. 2014. ³Fatwa Menggunakan DNA untuk Menentukan Status Nasab 
Anak´. e-Sumber Maklumat Fatwa. http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/12359  

ÓÑ. Li, R. eW al. 2019. ³ImproYed pairZise kinship anal\sis Xsing massiYel\ parallel seqXencing´. 
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ÏΫÐ ث الƸبّية في  :  ثاّلثالمبǘبرة الŬجية اƷ دوىǠقل الʭ بيان ميراث 

 ،ه حتى وفاتهإنّ الشّريعة الإسلامية حصنت حياة الإنسان من لحظة خروجه للحياة من رحم أمّ 

الكامل البنيان  مسمى  ϵعطائه  الخلقة  ، وذلك  مكتمل  غير  البنيان  هذا  بعض   ،ولو كان  فيه  يوجد  أو 

: ﴿وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ  قال ɦ تعالى ، ولعن من يفعل ذلك بطريق التّعمد   ،وذلك بتحريم هدمه ،التّشوهات

لحَْقِّّ ذَلِّكُمْ وَصَّاكُمْ بِّهِّ لعََلَّكُمْ تَ عْقِّلُونَ﴾  ِّʪ َّإِّلا ُɦ َالَّتيِّ حَرَّمÓÕ،   وقد شددت الشّريعة في النّهي عن الإجرام

نَا عَلَى بَنيِّ إِّ  سْراَئِّيلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِّغَيْرِّ نَ فْسٍ الذي يفضي إلى القتل قال ɦ تعالى: ﴿مِّنْ أَجْلِّ ذَلِّكَ كَتَ ب ْ

اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمِّيعًا﴾  وغلظت العقوبة فيما إذا كان المقتول مؤمنا قال ɦ عز   ،ÓÖأوَْ فَسَادٍ فيِّ الْأَرْضِّ فَكَأَنَّّ

فِّ  خَالِّدًا  جَهَنَّمُ  فَجَزاَؤُهُ  مُتَ عَمِّدًا  نًا  مُؤْمِّ يَ قْتُلْ  ﴿وَمَنْ  عَذَاʪً وجل:  لهَُ  وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِّ   ُɦ وَغَضِّبَ  يهَا 

، هذا وقد زادت الشّريعة في تغليظ العقوبة على ما سبق بفرض عقوبة مادية على القاتل فيما ÔÍعَظِّيمًا﴾ 

ɦ وذلك تقريرا لما جاء في الحديث أن رسول ɦ صلى  إذا كان المقتول قريبا له وذلك بمنعه من الميراث  

 . ÔÎعليه وسلم قال:" القاتل لا يرث"

(، من ÎÖ-وقد جاء هذا المبحث ليدرس حيثيات القتل بنقل العدوى بوʪء فيروس كوروʭ )كوفيد

حيث التّعمد، أو الخطأ، أو حتى التّساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية التي فرضتها الجهات المختصة، 

من ثم الوقوف على النّتائج المترتبة على نقل هذه العدوى من حيث و مستفيدا من الخبرة الطبّية المعاصرة،  

  .وإقرار الوصية لنّاقل العدوى، خاصة إذا أدت جناية نقل العدوى إلى موت الموروث أو الوصِّي  ،الميراث
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ÏΫÐΫÎ   القتل المانع من الميراث المطلب الأول: مفهوم  

، فقد أجمعوا على أن القاتل المتعمد ÔÏاث قد اختلف العلماء في تحديد نوع القتل الذي يمنع من المير 

لا يرث من تركة قتيله لعموم لفظ الحديث، واختلفوا فيما دون العمد على أقوال عدّة فمنهم من أخذ 

بعموم القتل كمانع من الإرث، ولو كان بوجه حق، ومنهم من فصل في أنواع القتل المناع، بناء على أركان 

 النّتيجة، والّتي من خلال تحديدها يتعين عندʭ نوع القتل. القتل، وهي السّلوك والأداة، و 

 

ÏΫÐΫÎΫÎ الأول: مفهوم المانع  الفرع 

المنع لغة هو من )مَنَعَ( الميم والنون والعين أصل واحد هو خلاف الإعطاء. ومنعته الشيء منعا، 

، أما المانع ÔÐائل بين الشيئينوَهُوَ مَانِّعٌ وَمَنَّاعٌ. وهو أن تحول بين الرّجل والشّيء الّذي يريد، والمانع هو الح

يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود والعدم لذاته، فهو   في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: فهو ما

وقال ابن عرفة: المانع ما قام دليل على  ،ÔÑعكس السّبب في أحكام المواريث وϩتي بعكس الشّرط مطلقا 

ثبوته، وهو الوصف الظاّهر المنضبط الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من إيجابه رفع ما ثبت مقتضى 

عدمه وجود ولا عدم، وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه وإن كان القتل مانعا من الإرث فلا يلزم من عدمه 

 . ÔÒوجود الإرث 
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ببه، ويسمى ويطلق المانع في اصطلاح الفرضيين على: ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود س

الممنوع من الإرث محروما، كالابن القاتل لأبيه أو أمّه مثلا، فيفقد أهليته للإرث، ويعتبر كأنه غير موجود 

فلا يحجب غيره من الإرث، أما المحجوب حجب حرمان أو نقصان فإنه وإن مُنِّع من الميراث كلّيا أو جزئيا 

 .ÔÓيحجب غيره كلّيا أو جزئيا   لمزاحمة غيره له، فلا تزول أهليته للإرث ويمكنه أن

 

ÏΫÐΫÎΫÏ الفرع الثاّني: مفهوم القتل 

والجمع   ÔÔالقتل لغة من )قَ تَلَ( القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة: قَ تَ لَهُ قَ تْلًا، 

أزَال رُوحه وجاء في اللغة قتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سمّ أو علة، والمنيّة قاتلة، ومنه    قتلاء وقتلى،

  ÔÖأما القتل في اصطلاح الفقهاء فهو كم عرف له الجرجاني فعل يحصل به زهوق الرّوح.  ÔÕعن جسده. 

وقد قال الراّغب: أصل القتل إزالة الرّوح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولّي لذلك يقال قتل، 

لقتل في القرآن الكريم على صيغ مختلفة وقد وردت لفظة ا  ÕÍوإذا اعتبر بفوت الحياة قيل موت، وفوت. 

تشمل المعنى الحقيقي، وتتعده إلى معان آخر، كما أن فعل القتل في أصله محرما، إلا أنه يخرج عن دائرة 

الدِّفاع  النّفس، إن لم يكن  القاتل قصاصا، والمرتد حدا، والصّائل دفاعا عن  الوجوب، كقتل  الحرمة إلى 

وليس من القتل   ،ÕÎالحدّ فيه، ϥن كان يمكنه أن يدفع عنها بما دون القتلالشّرعي عن النّفس قد تجاوز  
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فيمن قرر إنهاء حياته ϥي وسيلة كانت، إذ تعدر الواقعة انتحارا، إلا إذا تعدّت الواقعة صاحبها وألحقت 

 الأذى ʪلآخرين كمن قرر قتل نفسه فقتل معه أشخاصا آخرين.

 

ÏΫÐΫÎΫÐ الفرع الثاّلث: أنواع القتل 

م العلماء أنواع القتل على حسب توجهاتهم الفكرية والتي تعود إلى أصول اختياراتهم المذهبية قسّ   قد 

 لذلك وجد التّقسيم الثنّائي: القتل العمد، والقتل الخطأ، ووجد التّقسيم الثّلاثي وحتى التّقسيم الرʪّعي.

قصد، ويعرف التّعمد ϥن   فالقتل العمد، أو المتعمد هو القاصد للقتل مشتق من عمد إلى كذا بمعنى

يكون فعلا لا يفعله أحد ϥحد إلا وهو قاصد إزهاق روحه، بما تزهق به الأرواح في متعارف النّاس، واختلف 

العلماء في صفة القتل المتعمد فمذهب قول الجمهور القتل العمد هو ما كان ϥي شيء يقتل كالخنجر، 

نان، والرّمح،  والحجر، والعصا، وقال عطاء والنّخعي وغيرهما:  هو من قتل بحديدة كالسّيف والخنجر، والسِّّ

 . ÕÏونحو ذلك، أو بما يعلم أن فيه الموت، من ثقال الحجارة، والسرم ونحوها 

نًا والقتل الخطأ، وهو ما دون ذلك، وبهذا التّقسيم جاء القرآن الكريم قال تعالى:   ﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِّ

نًا إِّلاَّ خَطأًَ﴾   وقال أيضا:   ،  ÕÐمُتَ عَمِّدًا﴾ وبهذه الثرنائية التزم ابن حزم ،  ÕÑ﴿وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِّ

وكذلك الإمام مالك، حيث جاء عنه أنه ليس في كتاب ɦ إلا العمد والخطأ، وهو مذهب الليث بن 

 . ÕÒسعد
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العمد:   القتل شبه  ما سبق،  إلى  فيضاف  الثّلاثي  التّقسيم  غالبا أما  مثله  يقتل  بما لا  القتل  وهو 

كالعضة، واللّطمة، وضربة السّوط والقضيب، وشبه ذلك، وممن أثبت شبه العمد الشّعب، والحكم، وحماد 

والنّخعي، وقتادة، وسفيان الثّوري، وأهل العراق والشّافعي، وروي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب وعلي 

   .ÕÓبن أبي طالب رضي ɦ عنهما 

تّقسيم الذي اخترʭه في هذه الدّراسة، فهو التّقسيم الرʪّعي دون غيره، وذلك لحاجتنا إليه في أما ال

 . وعلى هذا التّقسيم ينتج عندʭ أربعة أنواع هي:ÕÔأبواب المواريث

القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والقتل شبه الخطأ، ويسمى أيضا القتل الذي يجري   

وقد رأينا أن نعرّف بكل نوع بناء على أداة القتل، وسبب القتل، والنّتيجة الحاصلة. ويشترط  مجرى الخطأ، 

 لتحقيق ذلك شرطان هما: 

أن يكون محل الاعتداء إنسان حي، أثناء فعل الجاني لجريمة القتل، وبهذا يخرج من هذه الدّائرة كلّ   

ي لجريمة القتل، أي الأداة التي يتحقق بها فعل من اعتدى على نفسه بجريمة القتل، وأن يتوفر الركّن الماد

 القتل، ومنه نستطيع أن نعرف ʪلأنواع الأربعة كالتّالي: 

Î.  المسدس ʪلسّلاح  القصد كالقتل  توجه  مع  عادة  يقتل  بما  الجاني  يعمد  أن  وهو  العمد:  القتل 

 والخنجر.  

Ï.  لعصىʪ القصد كالضّرب توجه  مع  يقتل عادة  بما لا  الجاني  يعمد  أن  العمد: وهو  القتل شبه 

 والحجر المفضي إلى الموت. 

Ð.  من أراد صيدا فأصاب إنسان. القتل الخطأ: وهو أن يقتل الجاني بغير قصد بما يقتل عادة ك 
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Ñ.  القتل شبه الخطأ: وهو أن يقتل الجاني بغير قصد بما لا يقتل عادة كالطبّيب يصف الدّواء غير

 المناسب للمريض. 

  ، ÕÕوهذا التّقسيم الذي اخترʭه قد سبق واختاره بعض العلماء على خلاف بينهم في تعريف كلّ نوع

ه القتل بسبب، وقد استعمل هذا المصطلح في كتب المذهب كما قد زاد بعض العلماء نوعا خامسا سّمو 

 .ÕÖالحنفي

 

ÏΫÐΫÏ المطلب الثاّني: استحقاق القاتل للميراث في الشّريعة الإسلامية 

القتل  المانع للإرث وفي موجبه، وإن كانوا متفقين اجماعا على أن  القتل  العلماء في نوع  اختلف 

وألحقوا به القتل شبه العمد لوجود القصد في الفعل، وسدا   العمد، يمنع مرتكبه من المال ومن التّركة أيضا، 

العمد لا يرث شيئا من مال المقتول أو من  للذّريعة، وقد حكى الاجماع ابن عبد البر، على أن القاتل 

كما أن القرطب ذكر ذلك في تفسيره حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد   ،ÖÍديتّه 

، وقد حكى الاجماع أيضا صاحب ÖÎ من المال، إلا فرقة شذت عند الجمهور كلّهم أهل بدع"من الدّية، ولا

المغني، حيث أورد اتفاق أهل العلم على أن القاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، إلا ما ورد عن سعيد 

ة حيث جاء عن رسول ويرجع هذا الاتفاق إلى تظافر الأدلة من السّن  ÖÏبن المسيب وابن جبير أنهما ورʬّه،

، ولحديث عمر بن الحطاب رضي ɦ عنه: "ليس ɦÖÐ صلى ɦ عليه وسلم أنه قال: "القاتل لا يرث"
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، وقد جاء في رواية أخرى: "إذا قتل الرّجل أخاه عمدا لم يوُرّث من ميراثه، ولا ÖÑلقاتل من الميراث شيء" 

  .ÖÒيورّث من دّيته"من دّيته، فإذا قتله خطأ وُرِّث من ميراثه ولم  

وإنّّا كان خلافهم في القتل الخطأ بنوّعيه على أقوال أهمها ما ذهب إليه الأحناف أن القتل المانع 

من الإرث هو ما يتعلق به وجوب القصاص، أو الكفارة، وكان بغير حق، أو بغير عذر، أي القتل العمد، 

أي القتل شبه الخطأ، أما إذا قتل مورثه قصاصا، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، وما جرى مجرى الخطأ  

أو حدا، أو دفاعا عن نفسه، أو كان القاتل صبيا، أو مجنوʭ، أو قتله بسبب دون المباشرة، أو كان المقتول 

الكفارة  العلم ϥن  القاتل من الميراث عندهم، مع  الّتي ثبت زʭها، فلا يُحرم  الزّوج زوجته  ʪغيا، أو قتل 

  .ÖÓان عن الأب القاتل لابنه، بحرمة الأبوة مع منعه من الإرث والقصاص يسقط

وذهب الشّافعية إلى أن القتل بجميع أنواعه مانع من الإرث، سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة، 

فقد اعتبروا أن القتل المانع من الإرث هو الذي يقع بلا حق، أو بلا عذر، وكان القاتل ممنوعا من الإرث 

يا، أو شريكا، أو شاهدا لشهادة زور، أدت إلى قتل مورثه، وسواء قصد ال تّأديب كضرب سواء كان أصل

الأب والزّوج والمعلم، والمختار فيه والمكره سواء، وذهب بعض الشّافعية في غير ما اشتهر في المذهب، كابن 

لقصد والخطأ، لا اللّبان، والحناطي، إلى أن القتل المضمون هو الذي لا يرث صاحبه، وأن ما خرج عن ا

 
ÖÑ.   .النَّسائي، أحمد بن شعيبÏÍÍÎ  .ؤوط. ج.  الكبرى  السننʭأشرف عليه( شعيب الأر( .Ó .بيروت: مؤسسة الرّسالة. كتاب الفرائض .
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ÖÓ  .ابن عابدين .ÏÍÍÐ  .ج.  رد المحتار على الدّر المختار .ÎÍ  .ص .ÒÍÓ  .؛ والكاسانيÎÖÕÓ  .  .ج. بدائع الصنّائع في ترتيب الشّرائع
Ô .ص .ÏÔÎ .ج. اللبّاب في شرح الكتاب؛ والغنيمي. د.ت .Ð .ص .ÎÕÕ  . 



 

ÔÍ 

يمنع من الميراث، كمن ربط الجرح أو سقى الدّواء، وقال الرّوʮني أن ما لا ضمان فيه لا يمنع من الميراث، 

 .ÖÔوالصّحيح المشهور في المذهب وظاهر نص الشّافعي المنع مطلقا في الصّور كلّها 

الخطأ، ولابد أن يكون وذهب المالكية أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد فقط بخلاف  

الصّائل  العاقل، ودفع  البالغ، والمجنون غير  الصّب غير  فعمد  القتل،  القاتل عاقلا ʪلغا، غير مكره على 

مكرها، هو بمنزلة قتل الخطأ عندهم، ولا يخرج هذا القتل صاحبه من الميراث، والقاتل ʪلخطأ يرث من المال 

 .  ÖÕدون الدّية عندهم 

تل المانع من الإرث عندهم هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود، أو ديةّ، أو أما الحنابلة فالق

كفارة، وهو القتل العمد، وشبهه، والقتل الخطأ، وما جرى مجراه، كالقتل ʪلسّبب، أي أن القتل بجميع 

ك قتل أنواعه يمنع من الميراث، واستثنوا القتل قصاصا، أو حدا، أو دفاعا عن النّفس، كما استثنوا كذل

الصّب، والمجنون، والنّائم، وما ليس بمضمون بشيء، وفي رواية عن أحمد أن القتل يمنع الميراث بكل حال، 

 . ÖÖوالقول الأول هو الأظهر في المذهب 
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ÔÎ 

ÏΫÐΫÐ كوفيد( المطلب الثاّلث: جناية نقل العدوى القاتلة-ÎÖ ) 

(: هو فئة من فيروسات الحمض النّووي الرّيب المغلفة وذات الإحساس ÎÖ- فيروس كوروʭ )كوفيد

الإيجابي، أحادية السّلسلة والّتي لها مجموعة واسعة من الجذور الطبّيعية، ويمكن أن تسبب هذه الفيروسات 

عصب، وهو مرض يتكون من أمراض الجهاز التّنفسي، والأمراض المعوية، وأمراض الكبد، وأمراض الجهاز ال 

(، فهو ÎÖ- ، تحت اسم كوروʭ، أما فيروس كوروʭ المستجد )كوفيد ÎÖÓÍعدّة أنواع، تم اكتشافه سنة  

بدأ تفشي هذا الوʪء المرضي في جميع أنحاء العالم من منطقة ووهاʭ بمحافظة سلالة جديدة من هذه العائلة،  

 .ÖÏÍÎÎÍÍهوبي في الصّين بداية من شهر ديسمبر لسنة 

ولقد عرفت البشرية على مدار ʫريخها الطّويل العديد من الأوبئة والطّواعين الفتّاكة، وليس وʪء 

(، ʪلوʪء الجديد الذي يحل كضيف ثقيل على المجتمعات البشرية، ويربك الحياة فيها، ÎÖ- كوروʭ )كوفيد 

عل وقضت  والحديثة،  القديمة  المجتمعات  الأوبئة  من  الكثير  اجتاحت  ولكن فقد  فيها،  البشر  ملايين  ى 

(، ÎÖ-انتشارها لم يكن يعم الكرة الأرضية، ويصيب جميع الدّول، كما هو الحال مع فيروس كوروʭ )كوفيد

وهذا مردّه في الأساس لسهولة السّفر والانتقال في الوقت الراّهن، ولطبيعة سهولة انتقال هذا الفيروس بين 

 الأشخاص كذلك. 

 

 
100. ZhX, N. eW al. 2020. ³A NoYel CoronaYirXs from PaWienWs ZiWh PneXmonia in China, 2019´. The New 
England Journal of Medicine. Vol. 382. pp. 727-733. 



 

ÔÏ 

ÏΫÐΫÐΫÎ لجناية الفرع الأول: تعريف ا 

والجِّناية ʪلكسر من جنى يجنى وهو أخذ الثمر من الشّجر فنقلت إلى إحداث الشر ثم إلى الشر ثم 

إلى فعل محرم وهو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها. وفي عرف الفقهاء هي: قتل 

 .  ÎÍÎالنفوس وقطع الأطراف أو الأعضاء 

والدّال والحرف المعتل أصل واحد صحيح يرجع إليه الفروع كلها، والعدوى هي من )عَدَوَ( العين  

، وهي اسم من الإعداء، أَعْدَى يعُدِّي فهو مُعدٍ، ومعنى أعدى ÎÍÏوهو ما يقال إنه يعدي من جرب أو داء

أي أجاز الجرب الّذي به إلى غيره، أو أجاز جرʪ بغيره إليه، وأصله من عدا يعدو إذا جاوز الحدّ، وتعادى 

 . ÎÍÐوم أي أصاب هذا مثل داء هذاالق

أما تعريف العَدْوَى في الاصطلاح العلمي: فهي انتقال الجراثيم المجهرية الممرضة بتركيز يفوق الجرعة 

الممرضة الدنيا، بحيث تخترق الدّفاعات الطبّيعية للجسم، وتستثير تفاعلا يحاول به الحسم التّخلص منها، 

  .ÎÍÑخير هو ما يعرف ʪسم الالتهابوالقضاء عليها، وهذا التّفاعل الأ

 

ÏΫÐΫÐΫÏ  كوفيد( ʭالفرع الثاّني: طرق نقل العدوى بفيروس كورو -ÎÖ ) 

تختلف الأمراض المعدية في طريقة انتقالها من شخص إلى أخر، بحسب نوع كل فيروس وتكوينه،  

شخص ( فسأقصر الكلام عنه في كيفه انتقاله من  ÎÖ-ولما كانت دراستنا تخص فيروس كوروʭ )كوفيد
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ÔÐ 

مصاب حامل للفيروس، أو ما يعبر عنه في الدّوائر الطبّية ʪلإصابة الإيجابية، إلى شخص أخر سليم، أي 

 سلب، أي غير حامل للفيروس، وعليه فطرق انتقال هذا الفيروس المعروفة لحد الآن هي: 

Î. ال بين  المباشر  التّلامس  طريق  مباشرة عن  للعدوى  المسبب  الكائن  ينتقل  قد  شّخص التّلامس: 

والقفازات،   المعدات،  المباشر كلمس  غير  التّلامس  أو  الأصحاء  والأشخاص  للفيروس  الحامل 

 والكِّمامات، والأسطح الملوثة ʪلفيروس. 

Ï.  الانتقال عن طريق الرّذاذ: وهو انتقال الممرضات المجهرية عن طريق الرّذاذ النّاتج عن العطاس أو

ة لأقل من متر أو مترين. ويتم دخول هذه الفيروسات السّعال أو التّحدث إذا كانت المسافة قريب

 الممرضة إلى الجسم السّلم عن طريق الأنف أو الفم أو حتى العينين.

 

ÏΫÐΫÐΫÐ  ءʪالفرع الثاّلث: مدى خطورة هذا الو 

)كوفيد  ʭفيروس كورو معظم ÎÖ- يعتبر  تتعاف  أن  ويمكن  الشّفاء،  ذاتية  المعدية  الأمراض  من   ،)

الأعراض الخفيفة في غضون أسبوع إلى أسبوعين، كما يمكن أن تسبب العدوى به خمس الحالات ذات  

 نتائج مختلفة هي: 

 %(. ÎΫÏالأشخاص المصابون بدون أعراض يمثلون )  -

 %(. ÕÍΫÖالحالات الخفيفة إلى متوسطة تمثل ) -

 %(. ÎÐΫÕالحالات الشّديدة تمثل )  -

 %(. ÑΫÔالحالات الحرجة تمثل ) -



 

ÔÑ 

 ÎÍÒ% في جميع الحالات المبلغ عنها(. ÏΫÐحالات الوفاة تمثل )  -

وهذا ما تم رصده لحد الآن حول هذا الفيروس، والذي قد يتحور مع مرور الوقت وينتج سلالات 

  .ÎÍÓجديدة تكون أخطر وأشد انتشارا

الدّراسات الأخيرة إلى أن نسبة الإصابة بهذا الوʪء بدون أعراض عند الأطفال دون سن  وتشير 

، وʪعتباره مرضًا معدʭ ʮًشئًا، يكون احتمالية الإصابة به لجميع الأجناس ÎÒΫÕ  %ÎÍÔالعاشرة تصل إلى  

 والأعمار أمرا عالي النّسبة بشكل عام. 

اضطراʪت     من  يعانون  الذين  والأشخاص  السّن،  عند كبار  خاصة  ʪلغة،  خطورة  يشكل  وهو 

والكلى  الدّموية،  والأوعية  القلب،  وأمراض  والسّكري،  الرّبو،  مثل  أن   ،ÎÍÖوالسّرطان  ،ÎÍÕأساسية  كما 

التي قد تزيد في نسبة هذه الخطورة عند أصحاب هذه الفئات وتقل   ،ÎÎÍالتّدخين والسّمنة من العوامل 

  .ÎÎÎخطورة الإصابة به عند بعض الفئات الأخرى وخاصة عند الأطفال الصّغار 

(. يعد من الفيروسات غير ÎÖ-ومن هذه الإحصاءات يتبين لنا أن وʪء فيروس كوروʭ )كوفيد 

القاتلة سريعة الانتشار، وأن غالبية الاصاʪت يتم معالجتها ذاتيا من خلال الجهاز المناعي للجسم، وأن 

ت الوفاة تمثل نسبة قليلة مقارنة بعدد الإصاʪت، ومنه يخرج من كونه فيروسا قاتلا بذاته، وإن كانت حالا
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ÔÒ 

نسبة خطورته على حياة بعض الفئات من المجتمع ككبار السّن وأصحاب الأمراض المزمنة، قد تكون عالية، 

تّعافي من هذا الفيروس على وقد ينجم عن شدة هذه الخطورة بعض الأضرار الصّحية التي قد تظهر بعد ال

 الأمد البعيد. 

 

ÏΫÐΫÑ  ئيةʪلأمراض الوʪ المطلب الراّبع: حكم جناية نقل العدوى 

قد أرشدʭ رسولنا الكريم صلى ɦ عليه وسلم عند وقوع الأوبئة والطواعين أن يلزم المريض بيته ولا 

، والقضاء عليها، عن أبي هريرة ينتقل بين الأصحاء حتى لا تنتشر العدوى بين النّاس وتعم فيسهل حصرها

 " حٍّ كما جاء النّهي عن الخروج من  ،ÎÎÏأن رسول ɦ صلى ɦ عليه وسلم قال: "لا يوُرَدُ ممُْرِّضٌ على مُصِّ

البلد الذي وقع بها الطاّعون والوʪء، إلى بلدان ومناطق أخرى لذات العلّة والسّبب، وهي عدم نشر المرض 

الذّعر الذي يصيب بعض الأشخاص، فيضطرون للبحث عن أماكن أمنة   ʪلعدوى والذي ينتج من خلال

غير منتشر فيها هذا الفيروس، فينتج عن هذا العمل توسع دائرة الوʪء، وعليه فالرّضاء بقضاء ɦ وقدره 

من أهم ما يجب أن يؤمن به الأنسان المسلم كأول خط دفاع، وعلاج لهذا الوʪء، وأن المؤمن مأجور على 

ومكوثه في بلده الموبوء، عن عائشة أمّ المؤمنين رضى ɦ عنها، قالت: سألت رسول ɦ صلى ɦ   صبره،

عليه وسلم عن الطاّعونُ فأخبرني أنه عذاب يبعثهُُ ɦُ على منْ يشاءُ، وإِّنَّ ɦَ جعلَهُ رحمةً للمؤمنيَن، فليس 

بًا، يعلَمُ أنه لا يُصيبُهُ إلّا ما كتب ɦُ لهَُ، إلّا كان لهَُ مِّنْ أحدٍ يقعُ الطاّعونُ فيمكُثُ، في بلدِّهِّ صابراً مح تسِّ

 .  ÎÎÐمثلُ أجرِّ شهيدٍ" 

 
ÎÎÏ.   .ابن حبان، علاء الدّين عليÎÖÖÐ  . ط.  صحيح ابن حباّن .Ï  .ج .ÎÐ .  (تحقيق)   .شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرّسالة  
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ÎÎÐ.  .البخاريÎÖÖÕ ..كتاب أحاديث الأنبياء. ص.   صحيح البخاريÓÓÖ رقم الحديث .ÐÑÔÑ     . 



 

ÔÓ 

وعليه وبعد هذا الارشاد النّبوي إذا وقعت الجناية بنقل العدوى من أي شخص على وجه الإفساد 

ل الفعل آثم  المجتمع، فلا شك أن صاحب هذا  أفراد  الفساد بين  الهدفُ نشر  إيذاء العام، وكان  تعمده 

الآخرين وإلحاق الضّرر بهم، وقد نهى الشّرع الحكيم عن إلحاق الأذى ʪلنّفس فضلا عن إلحاقه ʪلنّاس، 

ها﴾ قال ɦ تعالى:   دُوا فيِّ الْأَرْضِّ بَ عْدَ إِّصْلاحِّ ، وهو لفظ يعم دقيق الفساد وجليله، قليله ÎÎÑ﴿وَلا تُ فْسِّ

ؤمِّنَاتِّ بِّغَيرِّ مَا اكتَسَبُوا فَ قَدِّ ، وقال تعالى أيضاÎÎÒوكثيره وهو يعم كل فساد 
ُ
ؤمِّنِّيَن وَالم

ُ
: ﴿وَالَّذِّينَ يؤُذُونَ الم

مُبِّينًا﴾ وَإِّثماً   ʭًبُهتَا و ÎÎÓاحتَمَلُوا  أذاه في ،  القبيحة، لأن  والأقوال  تكون ʪلأفعال  والمؤمنات  المؤمنين  أذية 

أو   تؤذى كلبا،  أن  لك  يحل  لا  الفضيل:  وعن  حرام،  المؤمنين الجملة  ϵيذاء  فكيف  حق،  بغير  خنزيرا 

 .ÎÎÔوالمؤمنات 

وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن إلحاق الضّرر ʪلنّاس عامة وʪلمسلم خاصة قال رسول ɦ صلى   

، شاقَّ ɦُ عليه"ɦ عليه وسلم: " كما جاءت أحاديث أخرى تحث   ،ÎÎÕمَن ضارَّ أضَرَّ ɦُ به، ومَن شاقَّ

نَما رَجُلٌ على إزالة   الضّرر عن المسلمين وطرقاتهم، عن أبي هريرة قال رسول ɦ صلى ɦ عليه وسلم: "بي ْ

ُ له فَ غَفَرَ له"  ي بطَرِّيقٍ وجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ علَى الطَّرِّيقِّ فأخَّرهَُ، فَشَكَرَ اللََّّ ، وفي رواية أخرى "لقَدْ رَأيَْتُ ÎÎÖيَمْشِّ

، كانَتْ تُ ؤْذِّي النّاسَ"   رَجُلًا يَ تَ قَلَّبُ في الجنََّةِّ، ، وعليه فمن أضر ʪلنّاس ÎÏÍفي شَجَرةٍَ قَطعََها مِّن ظَهْرِّ الطَّرِّيقِّ

وآذاهم فله عكس ذلك، وهذا يفهم بطريق المخالفة، وقد ورد في مقررات مجمع الفقه الإسلامي فمن يتعمد 

عة المكتسب )الإيدز( إلى نشر العدوى بمرض نقص المناعة التّالي: "تعمد نقل العدوى بمرض نقص المنا 
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ÔÔ 

أنه يستوجب  الذّنوب والآʬم، كما  التّعمد عمل محرم، ويعد من كبائر  السّليم منه ϥية صورة من صور 

   .121العقوبة الدّنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل، وأثره على الأفراد، وϦثيره على المجتمع 

بيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعاً من الحرابة والإفساد فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخ

الحرابة   آية  المنصوص عليها في  العقوʪت  إحدى  الأرض، ويستوجب  الّلََّ ﴿في  يُحَارِّبوُنَ  الَّذِّينَ  جَزاَء  اَ  إِّنَّّ

لافٍ أوَْ ينُفَوْاْ مِّنَ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فيِّ الَأرْضِّ فَسَادًا أَن يُ قَت َّلُواْ أوَْ يُصَلَّبُواْ أوَْ تُ قَطَّ  عَ أيَْدِّيهِّمْ وَأرَْجُلُهُم مِّّنْ خِّ

رةَِّ عَذَابٌ عَظِّيمٌ  نْ يَا وَلَهمُْ فيِّ الآخِّ زْيٌ فيِّ الدر  . ÎÏÏ﴾الَأرْضِّ ذَلِّكَ لَهمُْ خِّ

وإن كان قصده من تعمرد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العَدوى، ولم يمت المنقول إليه 

ʪلعقوبة التّعزيرية المناسبة، وعند حدوث الوفاة، ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه، وأما   بعد، عوقب المتعمد 

إذا كان قصده من تعمد نقل العَدوى إعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة 

 . ÎÏÐتعزيرية" 

أن يحافظ ع المسلم  فعلى  الزكام،  الأمراض حتى  العدوى كل  الآخرين ويدخل في هذه  لى صحة 

ʪلحفاظ على صحته أولا، وذلك بعدم تلقى الأمراض المعدية، وعدم التّشوف لها في أمكان انتشارها، 

وʪلابتعاد عمن يحملون هذه الأمراض المعدية، خاصة إذا كانت أوبئة، وذلك مصداقا لحديث أبي هريرة 

، وهذا حتى ÎÏÑالمجذومِّ كما تفر من الَأسدِّ" الذي سمعه من رسول ɦ صلى ɦ عليه وسلم، قال: "فِّرَّ من 
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ÔÕ 

يتم حصر هذه الأوبئة والسّيطرة عليها وعدم نقلها للآخرين، وهذه التّوصيات النّبوية هي التي أقرتها منظمة 

   .ÎÏÒ( ÎÖ-الصّحة العالمية في توصياتها لاحتواء وʪء كوروʭ )كوفيد

 :لفقهيةوفق قواعد المذاهب ا  وقد تقرر من خلال ما سبق التّالي

تعمد نقل العدوى ʪلأمراض الوʪئية سواء كانت قاتلة أم لا، يعد من الأعمال المحرمة شرعا، إن  

مزمنة،  لاحقة  أو  آنية،  بليغة  أضرارا  بها  الإصابة  عن  تنجم  أو  مميتة  العدوى  هذه  إذا كانت  خصوصا 

فساد في الأرض ونوعا من الحراّبة، ويستوجب ʭقلها العقوبة في الدّنيا والآخرة. ففعله هذا يعد نوعاً من الإ

 التي تستوجب العقوبة المنصوص عليها في آية الحرابة.

إن فعل جناية بنقل هذه العدوى على وجه فيه التّعمد، أو التّساهل لا شك أن فاعله يمنع من 

ث بنقل الميراث شرعا، إذا ألحقت هذه العدوى الضّرر بمن نقلت إليه، لإن التّسبب في موت القريب المورِّ 

العدوى إليه، يندرج تحت القتل شبه العمد، وذلك لتوفر نية القتل، وتوفر الأداة وهي العدوى التي قد 

تسبب الوفاة، خصوصا إذا كان ʭقل العدوى يعلم أن المنقولة إليه من أصحاب الأمراض المزمنة أو من 

ذاهب كلّها بلا استثناء، في أن القاتل كبار السّن، وهذا الحرمان من الميراث، هو ما تجري عليه قواعد الم 

ويرجع هذا الاتفاق إلى تظافر الأدلة من السّنة، حيث جاء العمد أو شبه العمد يمنع صاحبه من الميراث، 

، ولحديث عمر بن الحطاب رضي ÎÏÓ ɦعن رسول ɦ صلى ɦ عليه وسلم أنه قال: "القاتل لا يرث"

   .ÎÏÔشيء"عنه: "ليس لقاتل من الميراث 
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ويلحق ʪلميراث الحرمان من الوصيّة، فلا يجوز إقرارها والمضي في تطبيقها، وتلغى فورا لمن نقل العدوى 

بها  وأوصت  الحكومية  الدّوائر  فرضتها  التي  الوقائية  الإجراءات  تطبيق  وتساهل في  تعمد  فيه  وجه  على 

أو مات متأثرا بها بعد أʮم ولم يتسن له المنظمات الصّحية، ونتج عن هذه العدوى موت الموصِّي بها فورا  

 الوقت الكافي لكي يقرها أو يلغيها، وهذا ما عليه غالبية العلماء والمذاهب في هذه الحالة، 

وقد منع الأحناف والحنابلة القاتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ من الوصيّة مطلقا، وأما اتفاقهم    

ظاهر الرّواية التي يرويها عليّ رضى ɦ عنه أن على به استدلالهم    على حرمان القاتل من الوصيّة، فقد قام

وأجازها المالكية والشّافعية في القتل العمد والخطأ   ،  ÎÏÕالنّب صلى ɦ عليه وسلم قال: "ليس لقاتل وصية" 

 إذا قبلها المعتدى عليه. 

الشّائنة في المجتمع الإسلامي، وذلك لأن   ويعد الحاق الضّرر ʪلآخرين أو نيّة الحاقه من الأفعال 

الحاق الضّرر ʪلآخرين يعد جنحة قانونية أيضا، وقد تتفاوت العقوبة المترتبة على نتائج هذا الضّرر وتسبب 

وإن من أعظم المفاسد هو نقل  .به، بقدر جسامة المفسدة النّاتجة عنها وخطورة أثرها على الأفراد والمجتمع 

(، ونشرها بين أفراد المجتمع، خصوصا إذا صاحبته نيّة مبيته يقُصد ÎÖ-فيد العدوى بوʪء فيروس كوروʭ )كو 

 من ورائها نشر هذا الوʪء الخبيث بقصد التّعمد لإلحاق الضّرر بمصالح الدّولة العامة. 

 

ÏΫÑ ǏȐŬة ا 

الإنسانية قد اتسعت في شتى الفنون والعلوم، وإن مما لا شك فيه أن الخبرة الطبّية قد إن المعارف  

مبناها على لها منهجية واضحة،  الممارسات الطبية صار  خطت خطوات جبارة خاصة في وقتنا الراّهن، ف
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ÕÍ 

وقد بنى علماؤʭ الأفاضل بعض اجتهاداتهم على القرائن الطبّية، كل خمين،  ن والتّ جربة واليقين، لا الظّ التّ 

إليه من خبرة وعلم، ولما كان مصدر الخبرة الطبّية غير و  الثبوت، وظنّي بحسب ما وصل  احد، أي ظني 

إن رجحنا قولا فقهيا كان   الدلالة جاءت اجتهادات العلماء السّابقين مختلفة ومتباعدة البون، ولا غرابة

هذه الأقوال الفقهية   مستنده مبني على الخبرة الطبّية بما توفر لدينا في وقتنا المعاصر من علوم طبية، ورجُعت

مبرهن على صحة نتائجه ʪلبراهين القاطعة، والتّجارب الصّحيحة، حتى   مرة ʬنية، على مبدأ طب سليم،

لا مفر منه لاقتضاء الحاجة إليه في هذا العصر، وهو مما  وهذا  ،  اوعلومه ية  بالطّ   نصحح ما بُنى على الخبرة

الحارس الأمين في الوقت نفسه أداء للأمانة التي كلف بها العلماء، اتجاه ربهم سبحانه وتعالى، من  كونهم  

على سلامة الأحكام الشّرعية، حتى يترسخ مفهوم عصمة هذه الشّريعة في مصادرها التّشريعية المتمثلة في 

  الوحيين، الكتاب والسّنة، وتتميّز في الوقت ذاته الأحكام الشّرعية التي بنُيت على الرأي والاجتهاد.



 

 

ÕÎ 

 الثاني النّتائج التّطبيقية لاستخدام الخبرة الطبّية في الفصل  :  ÏΫÎالجدول  

 النتاƟج التǘبيقية  مسألة  فǐل 

 الفǐل الثاّني 
 المبƸث الثاّلث 

حجية الخبرة الطبّية في بيان ميراث  
 ʭقل العدوى 

x  لم تناقش أحكام المواريث القتل بنقل
العدوى، لأن الأمر لم يكن شائعا فيما سبق، 

ولم يكن الفقهاء على يقين بملابسات 
العدوى، إلا أنهم حرّموا إلحاق الضرر 

ʪلآخرين، لذلك لم تُبن مسائل فرضية على 
القتل بنقل العدوى، والقتل بنقل العدوى 

 تطبق عليه أحكام القتل العامة.  
x  قل للعدوى متعمدا إلى مورثّه، وʭ( ارث

 وسببت هذه العدوى موت المورّث(، لا يرث 
x  الوصية لناقل العدوى لا تنفذ إن تعمد

الموصى له أذية الموصي ʪلقتل، وهذا وفق 
قواعد المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي 

 والحنبلي.  

x  ،قل للعدوى متعمدا إلى مورثّهʭ( وارث
المورّث(، وسببت هذه العدوى موت  

 يرث.
x  بناء على أن هذه المسائل لم تدرس في

أحكام المواريث، ولا حتى القانون، من 
 حيث الميراث وعدمه. 

x  لقتلʪ الوصية لناقل العدوى متعمدا
 تنفذ وفق قواعد المذهب الشّافعي. 




